
  2087صفحـة   2018 جوان 8 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   46عــدد 

بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع الأنترنات الخاص بالمدرسة  ـ يتعين على المترشحين للمناظرة أن يقوموا 5الفصل   .بدخول الغاية 2018 جوان 28 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 4الفصل   .المذكورة بالفصل الأول من هذا القرارادة الوطنية لمهندس في الاختصاصات  بقاع لحاملي الشه10ـ    بقعة في اختصاص العلوم ذات الصبغة الاقتصادية أو التصرف،18ـ 
tn.ena-concours.www. 2018 ماي 31تونس في   .القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا 6الفصل   .تونس 1082ع الحكيم كلمات ميتوالفيل  شار24: العنوان التالي الوصول مع الإشعار بالبلوغ إلى المدرسة الوطنية للإدارة على وصل يسلم في الغرض أو إرساله بواسطة البريد مضمون ختم قائمة الترشحات تقديم ملف ترشحهم بمقر المدرسة مقابل  ثم يتولوا في أجل أقصاه تاريخ.  

  .كتابة دائرة المحاسباتالمحاسبات، في رتبة متصرف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات بسلك سمي السيد المنذر درغوث، متصرف مستشار كتابة لدائرة   .2018 ماي 31بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في   . العامة لدائرة المحاسباتالإدارية والمالية بالكتابةالمحاسبات، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية بإدارة الشؤون كلف السيد عبد الله الطرابلسي، متصرف رئيس كتابة لدائرة   .2018 ماي 31بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في     .المحاسباتت، بمهام كاهية مدير وسائل الرقابة بالكتابة العامة لدائرة المحاسباكلف السيد مصطفى بنعيسى، متصرف رئيس كتابة لدائرة   .2018 ماي 31بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في     .مدير كتابة الدائرة بالكتابة العامة لدائرة المحاسباتللسيد عماد عمار، متصرف رئيس كتابة لدائرة المحاسبات، كاهية ستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية أسندت الدرجة الا  .2018 ماي 31بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في    يوسف الشاهد  رئيس الحكومة 

حها  كما تم تنقي1959 أكتوبر 5 المؤرخ في 1959لسنة  129وعلى المجلة التجارية الصادرة بموجب القانون عدد    منه،94بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل   باقتراح من وزير العدل،   إن رئيس الحكومة،  .وإجراءاتهيتعلق بضبط معايير الإشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية  2018ماي  31مؤرخ في  2018لسنة  463أمر حكومي عدد      لسنة 36وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 
 لسنة 27وعلى مجلة الشغل الصادرة بموجب القانون عدد    منها،419الجماعية وخاصة على الفصل  المتعلق بالإجراءات 2016 أفريل 29 المؤرخ في 2016
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد   والنشر، المتعلق بحرية الصحافة والطباعة 2011 نوفمبر 2المؤرخ في  2011 لسنة 115 اللاحقة وآخرها المرسوم عدد بموجب القوانين كما تم تنقيحها وإتمامها 1966 أفريل 30 المؤرخ في 1966

 لسنة 78النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرها القانون عدد  وعلى جميع 1973 ديسمبر 31 المؤرخ في 1973 لسنة 81
 المؤرخ في 2017 لسنة 1356وعلى الأمر الحكومي عدد   المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، 2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى الأمر الرئاسي عدد   ،أعضاء بالحكومة  المتعلق بتسمية2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124وعلى الأمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى الأمر الرئاسي عدد    سادسا منها،28 وخاصة على الفصل 2017لسنة  المتعلق بقانون المالية 2016 ديسمبر 17 المؤرخ في 2016

  .سسة وإجراءاتهتمر بها المؤمتابعة المؤسسات الاقتصادية ببوادر الصعوبات الاقتصادية التي الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي معايير إشعار لجنة   :يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه   .وعلى رأي المحكمة الإدارية  وعلى رأي وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،  د سلطة الإشراف عليها،متابعة المؤسسات الاقتصادية وتحدي المتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل لجنة 2017 ديسمبر 13
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أو فائدة تتجاوز /ـ أقدمية الديون غير المستخلصة أصلا و  :ت التالية الإشعار في الحالا ـ على البنوك والمؤسسات المالية القيام بواجب 12الفصل   ـ تراكم خسائر المؤسسة،
د في آجال الخلاص تبعا لتسجيل ـ طلب تجديد أو تمدي  يتطلب اتخاذ التدابير الضرورية للحد من هذه الخسائر،وتنبئ بخسائر محتملة قد يتكبدها البنك أو المؤسسة المالية مما ـ وضعية اقتصادية ومالية تهدد خلاص الديون في الآجال    يوما،180 استمرار النشاط الاقتصادي ـ مدى تأثير تلك الأسباب على   ـ سبب أو أسباب الإشعار،  ـ تاريخ  الإشعار،  .هويته ومقره الحقيقي أو المختارـ بالنسبة للشريك أو المسير أو صاحب المؤسسة، تحديد   بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،وعدد ترسيمها بالسجل التجاري ومعرفها الجبائي وعدد انخراطها ها القانوني ـ بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، تحديد شكل  بالإشعار وإمضاء المدير المشرف عليها أو من ينوبه،ـ بالنسبة للمصالح الإدارية، بيان المصلحة الإدارية القائمة   ـ صفة القائم بالإشعار،  :المعطيات التالية لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بعريضة كتابية تتضمن صادية إلى  ـ يقدم الإشعار ببوادر الصعوبات الاقت13الفصل   في إجراءات الإشعار  الباب الثاني  .بالإمضاء نتيجة عدم تنفيذ الصفقاتـ تفعيل الضمانات المقدمة من قبل البنك بعنوان التزام   من قبلهم للمؤسسة أقل بكثير من المتعامل به أو انعدامها أحيانا،ين باعتبار وأن القروض الممنوحة ـ اللجوء للدفع ناجزا للمزود  على الأموال الراجعة للمؤسسة،ـ تسجيل اعتراضات إدارية وعقل توقيفية بين يدي البنوك   ـ تكرار إرجاع الصكوك بدون خلاص لانعدام الرصيد،  ـ عدم القدرة على خلاص الأقساط الحالة في الآجال،  وضعية سلبية في السيولة،   .وجود بوادر الصعوبات الاقتصادية والماليةويرفق الإشعار وجوبا بجميع المؤيدات المتوفرة والدالة على   .ـ عدد العملة بالمؤسسة  للمؤسسة،

محمد الطرابلسي                   وزير الشؤون الاجتماعية  محمد رضا شلغوم  وزير المالية  غازي الجريبي     وزير العدل  الإمضاء المجاور    .2018 ماي 31تونس في   .ي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيةالذالاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي  ـ وزير العدل ووزير المالية ووزير الشؤون 15الفصل   .توصلها بالإشعارإلى رئيس المحكمة مرجع النظر وذلك في ظرف شهر من تاريخ وتحيل الملف مدعما برأيها وكل المعطيات التي تم التوصل إليها مؤسسة الاقتصادية وتقييم مدى جديته وتأثيره على نشاط الوتقوم لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بدراسة الإشعار   .الأول من هذا الأمر الحكوميتاريخ ملاحظة المعايير العامة أو الخاصة المنصوص عليها بالباب الاقتصادية بدون تأخير وفي كل الحالات في أجل أقصاه شهر من للجنة متابعة المؤسسات  ـ يقدم الإشعار 14الفصل   .المذكورة بالفقرة المتقدمةويعتبر الإشعار غير مؤسس إذا لم يكن مرفقا بالمؤيدات 

 يوسف الشاهد  رئيس الحكومة

    
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد وعلى القانون   بعد الاطلاع  على الدستور،  ،ةليإن وزير الداخ  .وتقنيي الإعلامية للإدارات العموميةالمستمر للارتقاء إلى رتبة محلل مركزي بسلك محللي مناظرة حسب الملفات والمحادثة للدخول إلى مرحلة التكوين بفتح يتعلق  2018 ماي 31من وزير الداخلية مؤرخ في قرار    

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد  ،والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة 1983
  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89




